دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 296
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

-- قبل أن نبدأ في كتابة الشروط فإنّ الشروط مشوش جدًَّا فهذا ما تيسر لي كتابته من هذا الشريط فراجع الشريط لكي تسمع ما سمعناه من تشويش ---

     كان كلامنا المتقدم في بيان ..... من المرحات غير المنصوصة وغير المذكورة في الروايات .... وذكرنا رأيين ، ... المشهور .... هو الجواز ، الرأي الآخر قلنا إنه ... المحدث البحراني صاحب الحدائق والمحقق القمي والشيخ الطوسي ، وهو .................... وبينَّا .... عندنا الأدلة المشهورة .... عليه الرحمة إنّ بعض ما ذُكر في الروايات كالأورعية والأعدلية والأفقهية لا توجب هذه الميزات الأقربية إلى الواقع ولذا أي إذا كانت هذه المرجحات غير موجبة لأقربية الخبر إلى الواقع فتكون هي مع سائر المرجحات .... الترجيح باعتبار ... ، يوجي الأقربية إلى الواقع كالأوثقية والأصدقية ..... ...... ................ ترجح تلك المزية توجب الأقربية إلى الواقع مثل الأضبطية مثلاً .... السند ... الألفاظ فترجح أيضًا في الميزات والخصائص التي لا الأقربية إلى الواقع وإنما قد توجب مثلاً قوةً في دلالة الخبر بأنّ الأمر بالنسبة للمرجحات المذكورة في الروايات على حد .... بعْد ذلك الآخوند ختم بخاتمة وقال رحمه الله نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته فيكون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك ، وقد أوضحنا ... بين المزية التي توجب الأقوائية في الدلالة وبين المزية التي توجب الأقوائية فيأقربية المقبول إلى الواقع وقلنا إنّ الفرق بينهما كالتالي أحدهما ... الأقربية ... إلى الواقع لا ينظر إلى قوة الدلالة بل ينظر إلى أنّ مضمون الخبر قد صدر في روايات أخرى ويوافق الإطلاقات والعمومات الأخرى وأما ما يوجب أقوائية ..... .... ..... الأقربية إلى الواقع ولذلك قال الآخوند فإنْ كان ..... .... كالشهرة الفتوائية ... ونحوهما فإنّ المنساق من قاعدة أقوى الدليلين .... هذه القاعدة إنما هو الأقوى دلالة ، بعْد ذلك قال فافهم وقلنا إنّ قوله فافهم قد يدعى التلازم وهو إنما يوجب ... للدلالة .... وهو أيضًا الأقوائية الأقربية إلى قبول .... .... ... ماذا ؟ أنّ الترجيح أو الميزات المرجحة عند تكون قواعد الجمع العرفي أم هي غير شاملة لها ؟ وذكرنا وجهين ، .... الشيخ الأنصاري والمشهور من الأصوليين ... ذهب إليه الآخوند صاحب الحدائق .... وخلاصة ما ذهب .... أنه ... الجمع العرفي يُعتبر بحسب إطلاق الروايات التي تعالج التعارض وتقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك يعتبر من مفردات هذه القاعدة يعني قاعدة التخيير فإذا تعارض الخبران وكان أحدهما ظاهر والآخر أظهر كما إذا كان أحدهما مطلق والآخر مقيد أي ..... .... .... ..... ...... ....... ..... العرفي قال إنّ هذه الدعوى فيها مجازفة وحينئذ قال .... من خلال الأدلة المعروضة .... في حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص وتقديم الأظهر على الظاهر فلذا .... ..... ..... ولم يردع ..... ... .... .... العلماء .... .... مسألة التخصيص والتقييد وتقديم الأظهر على الظاهر من المسلمات ... .... .... ... .... وأما ما دُلل به على ذلك مثل أنّ بعض موارد إعمال قاعدة التخيير ، من موارد إعمال قاعدة التخيير أيضًا من مفردات الجمع العرفي فقد أجاب عنه العلماء ، أجاب عنه العلماء بأجوبة منها أنّ هذا التوهم مدفوع لأنه صحيح من موارد الجمع العرفي لكن لا يراد به التخيير بالمعنى المستظهر مثل الصلاة في المحمل والصلاة على الأرض عندما يقول الإمام بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك لا يريد أنك يجوز لك الأخذ بهذا أنك تتخير بينهما فإذن يشير إلى وجود ماذا ؟ مراتب للاستحباب الشرعي فأنت يمكن أن تقتصر على الأخذ بالمرتبة الأدنى أو تأخذ بالمرتبة الأعلى كالصلاة وأنت .... .... القرينة مانعة من الأخذ بإطلاق روايات التخيير .... .... .... ..... .... .... ..... الأمور واحد بأنّ عموم العام مستفاد من الوضع بخلاف إطلاق المطلق فإنه مستفاد من مقدمات الحكمة هذا هو الأمر الأول ، الأمر الثاني إنّ العموم في العام صالح للبيانية بأنه يرفع إطلاق المطلق ويكون بيانًا رافعًا لإطلاق المطلق لأنّ إطلاق المطلق لا يتم إلاّ بتمامية مقدمات الحكمة ومن جملة مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح أن يكون بيانًا رفعًا للإطلاق وقد افترضنا أنّ العام له صلاحية البيانية ، ولذلك يقول الآخوند والعام يصلح بيانًا فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق مع وجود العام بخلاف عموم العام لا يصلح إطلاق المطلق بأنّ يكون مخصصًا لذلك العموم بل إذا قلنا إنه مخصص إما بلا وجه أو على وجه يستلزم الدور كما مر علينا والقاعدة الثالثة ما هي قلنا ؟ إن إلحاق الشيء يعني الفرد المشكوك أنه يندرج تحت إطلاق المطلق أو عموم العام .... في مسألة إلحاق الشيء في العام .... ما هو الأعم الأغلب ؟ هو اندراج هذا بالعموم لأنه دائمًا العموم اكثر من الإطلاق ، بعْد ذلك ناقش الآخوند في هذه الأدلة قال أولاً ادعاء تقديم العام على المطلق باعتبار أنّ العام يصلح ... رافعية مقدمات الحكمة وتقييد إطلاق المطلق لأنّ هذا مناقش فيه لماذا ؟ أنتم تقولون بيان هذا ، هذا بيان منفصل ، قرينة منفصلة والقرينة المنفصلة لا تصلح أن تكون بيانًا ، البيان ما هو ؟ البيان الذي يكون في مقام الخطاب لا القرينة المنفصلة لأننا نحن افترضنا ورود مطلق على حدة وورود ماذا ؟ عام على حدة بعْد ذلك قال رحمه الله وأما أغلبية التقييد مع كثرة التخصيص أيضًا ناقش فيه ، كيف ناقش فيه ؟ قال أصلاً هم كما أنتم تقولون أنّ التقييد كثير فأيضًا التخصيص كثير ، حيث اشتهر ين العلماء أنّ ما من عام وقد خصص ، فكما يدعى أنّ التقييد كثير فالتخصيص أيضًا كثير وحينئذ ...المطاف يقول الآخوند لابد من ملاحظة كل مورد على حدة فلما نرى أنّ الإطلاق أقوى في هذا المورد ... ونرفع اليد عن العموم ولما نرى أنّ العموم أفضل في مورد آخر نأخذ بالعموم ونرفع اليد عن الإطلاق .

     فصل قال رحمه الله قد عرفت سابقًا أنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين بل سقوط أحدهما رأسًا هذا أش قلنا ؟ قلنا القاعدة ، القاعدة ماذا تقتضي ؟سقوط أحدهما بخصوصه رأسًا لأننا لا نعرف ، نعلم بالتعارض بكذب أحد الدليلين المتعارضين وصدق الآخر وسقوط كل منهما بخصوصه في مضمونه نعم هما حجة في ماذا ؟ في نفي الثالث كما قلنا ، كما إذا لم يكونا في البين فهل التخيير والترجيح يختص أيضًا بغير مواردها أو يعم موارد الجمع العرفي قولان أولهما المشهور يعني القول المشهور وقصارى يعين ما يمكن أن يقال في وجهه إنّ الظاهر من الأخبار العلاجية سؤالاً وجوابًا هو التخيير وهو الترجيح في موارد التحير بينما موارد الجمع العرفي لا تحير حتى نقول ماذا ؟ تكون قاعدة التخيير شاملة لموارد الجمع العرفي مما لا يكاد أن يستفاد المراد هناك عرفًا يعني في موارد الجمع العرفي لا نرى تحيرًا لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق بقواعد الجمع العرفي فإنه من أنحاء طرق الاستفادة يعني حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والظاهر على الأظهر ثم أشكل الآخوند بما في مضمونه قائلاً ويشكل بأنّ مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق لا يوجب تخصيص الأسئلة الواردة من السائلين للرواة من غير موارد الجمع ، لماذا ؟ واحد الأمر الأول تقولون ما في تحير ، نقول لا ، يصح ، لصحة السؤال بملاحظة وجود التحير لكن تحيرا لموجود عالم صح يزول التحير ولكن ماذا ؟ بعْد التأمل ..... إنْ كان يزول عرفًا بحسب المآل أو للتحير في الحكم ...... ... وإنْ لم يتحير في الحكم لو جمع بقواعد الجمع العرفي ظاهرًا لكن نحن لا نريد ، ماذا نريد بالتحير ؟لا نريد به التحير ظاهرًا وإنما نريد به التحير في الحكم الواقعي فيصدق وجود يصدق على أنه ماذا ؟ في موارد قاعدة التخيير حتى في موارد الجمع العرفي .... الواقعي وهو آتٍ في صحته قطعًا يعني إنْ كان أن يكون احتمال الظن هذا ، الجواب الثالث كأنّ السائلين يسألون الإمام يقولون له هل نعمل بما يعمل به العرف من قواعد الجمع العرفي ، يقول لهم الإمام لا ، انتبهوا ؛ إذا ورد عليكم خبران أحدهما عام والآخر خاص ففيهما من باب التسليم يسعكم فإنه ... يعني .... يعمل ..... .... .... ... الجمع العرفي ، فإنْ كان من .... الردع شرعًا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة وجل ... ..... والآخر .... ظاهرة بعَد ما جاي تبين أنّ موارد الجمع العرفي يعني بإطلاقها شاملة ، دعوى أنّ المتيقن منها غير موارد الجمع العرفي ، هذه الدعوى مجازفة بلا دليل عليها ، دعوى بلا دليل غايته إنه كذلك خارجًا لكن هذا خارجًا هذه دعوى قدر متيقن ، قدر متيقن خارجة ماذا ؟ لا يقيد الإطلاق ذكرنا ..... .... .... .... .... إلاّ أن يقال إنّ التوفيق في مثل ... والعام هذا الجواب هو الذي قلنا اعتمده الآخوند إلى أنّ موارد الجمع تكون غير مشمولة لقاعدة التخيير اللهم إلاّ أن يقال إنّ التوفيق في مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق كانت السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة ع ... السرة القطعية يعني المتشرعية والعقلائية ، وهذه اليرة المتشرعية والعقلائية كاشفة إجمالاً عما يوجب تخصيص أخبار العلاج يعني لا أنها تشمل موارد الجمع العرفي بغير موارد التوفيق العرفي لولا دعوى اختصاصها به وأنها سؤالاً وجوابًا يعني أنها مختصة بغير موارد الجمع العرفي فضلاً عماذا ؟عن أن تكون كاشفة يعني مو ظهور بل يدعى أنها أقوى من الظهور وأنها سؤالاً وجوابًا بصدد الاستعلاج يعني طلب العلاج والعلاج ، الجواب يعني ، في موارد التحير والاحتياج أو دعوى أنّ المسألة مجملة وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص وحينئذ إذا تساوى الاحتمالان ... السيرة المنعقدة تصير السيرة رافعة للإجمال ولا ينافيها هذه السيرة مجرد صحة السؤال لماذا لا ينافيها ؟ بما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور إذْ أش قلنا ؟ الرادع لابد أن يكون بدلي ل قوي فلما تنعقد سيرة ما ... هذا ، بإطلاق في روايات التخيير ، لابد أن يكون دليل على حده يردع عن هذه السيرة المنعقدة بالخصوص إذا ادعينا هذه السيرة معمول بها لدى المتشرعة إذْ لا ، في غاية الوضوح يعني .... كسيرة عقلائية حيث ..... .... من محله  ولا ينافيها مجرد صحة السؤال لما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أصلاً ... ..... .... .... .... العقلاء ، سيرة العلماء ، لو قال صفات المتشرعة كان أوضح ، هو يقصد سيرة العلماء يعني العاملين بهذه الروايات ، بالتوفيق بحمل الظاهر على الأظهر والمطلق على المقيد والعام على الخاص والتصرف بما يكون صدورهما قرينة عليه فتأمل يعني قلنا لا زال في النفس شيء عند الآخوند رحمه الله ، فصل قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على الآخر فلا إشكال فيما إذا ظهر أنّ أيهما ظاهر وأيهما أظهر هذا بعَد يرتفع الإشكال وقد ذُكر فيما اشتبه الحال بتمييز ذلك ما لا عبرة فيه أصلاً يعني أنّ ما ذُكر غير صالح للترجيح به فلا بأس بالإشارة ...بيان بعض ما يفيد ... فلما ... .... ... .... .... ... .... .... .... .... .... .... ... .... ..... تعارضا أكرم العالم مطلق يشمل العالم الفاسق ولا تكرم الفساق ، وهذا زيد فاسق ، الآن يجب إكرامه أو يحرم ، يحرم ، قلنا لا بظهور المطلق ... معلق على عدم البيان والعام له صلاحية في البيان يعني يرفع إطلاق المطلق لأنه متوقف على تمامية مقدمات الحكمة ومن جملة يعني لا يوجد ما يصلح أن يكون بيانًا للتخيير ذلك المطلق فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه بخلاف العجز فإنه موجب لتخصيصه .. العام .... لو أخذنا بالعام يعني قيدنا ... العام بإطلاق المطلق وقلنا إنّ هذا العام شامل ... ... يعني يريد إطلاق المطلق يخصص عموم العام ... لأنّ إطلاق المطلق يتوقف على عموم العام فلو توقف عموم العام على إطلاق المطلق لكان دورًا وفيه من أنّ التخيير ... في قاعدة .... ... ... ... ... ... ... ... أقوى ، فتقديم الأقوى على الأضعف يصير من باب تقديم الأظهر على الظاهر وفيه إنّ عدم البيان الذي هو .... المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في مقام .... مو عدم البيان في القرينة .... قد فرضنا أنّ عموم العام جاي بدليل على حده وإطلاق المطلق دليل مغاير على حده فلا صلاحية لعموم العام لتقييد إطلاق المطلق إذا كان واردًا على حده لأنّ ما يصلح أن يكون بيانًا وخيلاً لإطلاق المطلق هو القرينة المتصلة وليست القرينة المنفصلة ، ... الآخوند ....فكلما جاء عام أصبحت له صلاحية لتقييد إطلاق المطلق ، ما يصير عندنا ... على هذا البيان ، قلت ماذا تعمل بالدليل الثاني وهي الأغلبية ، وأغلبية التقييد مع كثرة ال... ، يقول من قال لكم .... ... ... ... ... . ... ما من عام وإلاّ خص ..... .... ... ... لأنّ العام أعم وأغلب يعني أنّ تقييد المطلق أكثر من تخصيص العام فلأن تقييد المطلق أكثر فنلحق مورد التعارض بالعام من باب أنه لم يخصص العام لكن من قال لكم إنّ هذه قاعدة مطردة لا دليل عليها لأنّ هذه مشهورة ولكن لا دليل يعني توجب الظن لكن هذا الظن غير حجة لأنّ الظنون المعتبرة معروفة أصوليًا وليس من مواردها ماذا ؟ إلحاق الشيء بالأعم الأغلب غاية ما يستفاد منها الظن وهذا الظن غير معتبر إلاّ إذا قام عليه دليل يعتبره ولذلك ... مع كثرة التخصيص بمثابة .. شفت الكثرة للتخصيص قد قيل ما من عام وإلاّ وخصص ، فكيف تستطيعون أن ... ... لابد .. ماذا نعمل ؟ يقول فلابد في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها إنْ كوتب لأظهرية أحدهما من ... مثلاً إذا قال ... لأجل العالم ... .... ... .... .... ... الإطلاق أقوى من عموم العام 0.. مزية في العالم ...... .... .... .... إيضاحات .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

